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 مرسوم ملكي

 )1بقانون العمل (

 

 نحن إدریس الأول ملك المملكة اللیبیة المتحدة. 

 من الدستور.  64) و22( 38بعد الاطلاع على المادتین  ●

 بقانون العمل.  1957دیسمبر سنة  5وعلى المرسوم الملكي الصادر في  ●

 لس الوزراء. وبناء على ما عرضھ علینا وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة وموافقة رأي مج ●

 

 رسمنا بما ھو آت

 

 )1مادة (

 تعاریف

في تطبیق أحكام ھذا القانون یقصد بالألفاظ والعبارات المبینة فیما یلي المعاني الآتیة، إلا إذا دل النص 

 على خلاف ذلك. 

كل مؤسسة یعمل فیھا عمال لحساب صاحب عمل لا یقل مجموعھم عن  -المؤسسة الخاضعة للقانون 

 الذي تعینھ اللوائح.  الحد الأدنى

ھي كل مؤسسة یقتصر العمل فیھا، باستثناء أعمال الصیانة والإدارة، على فصل أو  -المؤسسة الموسمیة 

 فصول معینة من السنة، ولا تزید أیام العمل فیھا عادة على ستة أشھر من كل سنة. 

 ویمھ بالعملة. كل ما یعطى للعامل لقاء عملھ من مقابل نقدي أو عیني یمكن تق -الأجر 
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 سنة.  16سنة ولا تزید على  12كل شخص لا تقل سنھ عن  -الحدث 

ھو إغلاق صاحب العمل لمحل العمل أو إیقاف العمل أو رفضھ الاستمرار في استخدام  -إغلاق المؤسسة 

 أیة جماعة من العمال بسبب نزاع مھني. 

ن خمسین ممن یشتغلون بمھنة واحدة أو مھن كل جمعیة مھنیة تضم عمالاً لا یقل عددھم ع -نقابة العمال 

متشابھة، أو یعملون في مؤسسة واحدة، ویكون ھدفھا رعایة مصالح العمال والدفاع عنھم، وذلك وفقاً 

 لأحكام ھذا القانون.

 

 الفصل الأول

 في نطاق تطبیق القانون

 

 )2مادة (

 قد عمل ویستثنى من ذلك: تسري أحكام ھذا القانون على جمیع الأشخاص الذین یعملون بمقتضى ع

 أفراد أسرة صاحب العمل الذین یعملون في مؤسستھ.  -أ

 الأشخاص الذین یشتغلون في المراعي أو في الزراعة فیما عدا:  -ب

 من یشتغلون في المؤسسات الزراعیة التي تقوم بتصنیع منتجاتھا تصنیعاً كلیاً أو جزئیاً.  -1

 و إصلاح الآلات المیكانیكیة اللازمة للزراعة. من یقومون بصفة دائمة بتشغیل أ -2

 خدم المنازل (وتنظم أوضاعھم بقرارات من وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة).  -ج

الأشخاص الذین یشتغلون في أعمال الملاحة والصید البحري الخاضعین لأحكام القانون البحري اللیبي  -د

 أو أي قانون خاص آخر.
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 )3مادة (

ذا القانون على عمال الحكومة الاتحادیة والولایات والمؤسسات العامة وذلك ما لم تنظم تسري أحكام ھ

 أوضاعھم بلوائح تصدر من السلطات المختصة.

 

 الفصل الثاني

 في مدراء ومفتشي العمل

 

 )4مادة (

یة، لاتعین الجھات المختصة في كل ولایة مدیرا للعمل یكون مسؤولا عن تنفیذ أحكام ھذا القانون في الو

وعلیھ تقدیم المشورة فیما یتعلق بتحسین حالة العمال ورفاھیتھم وتنمیة العلاقات بین أصحاب العمل 

 والعمال. 

كما تعین الجھات المختصة في كل ولایة العدد اللازم من مفتشي العمل لمعاونة مدیر العمل في أداء 

 مھمتھ.

 

 )5مادة (

 ومفتشي العمل لتنفیذ أحكام ھذا القانون: یجوز لمدراء  اللوائح،مع مراعاة أحكام  -1

 دخول أیة مؤسسة أثناء مواعید العمل للتأكد من تنفیذ أحكام ھذا القانون.  -أ

 تفتیش أمكنة العمل وفحص السجلات والقیام بالتحریات اللازمة.  -ب
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 ه. ممارسة السلطات الأخرى المنصوص علیھا في ھذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضا -جـ

یكون لمدراء ومفتشي العمل صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام  -2

 ھذا القانون.

 

 )6مادة (

على صاحب العمل قبل بدء العمل في أیة مؤسسة خاضعة لأحكام ھذا القانون، وفي أي مؤسسة  -1

 مختص إخطارا كتابیا بالبیانات التالیة: موسمیة عند حلول كل موسم، أن یرسل إلى مدیر العمل ال

 اسم المؤسسة ومكانھا وتاریخ تأسیسھا. أ

 العنوان الذي ترسل إلیھ في المكاتبات المتعلقة بالمؤسسة. ب

 طبیعیة العمل الذي تقوم بھ المؤسسة.  -جـ

 طبیعة ومقدار القوة التي تستخدم فیھا.  -د

 لمؤسسة. اسم الشخص المسؤول مباشرة عن إدارة ا -ھـ

 جمیع البیانات الأخرى التي ینص علیھا في اللوائح أو یطلبھا مدیر العمل.  -ز

یجب على صاحب العمل عند حصول تغییر في البیانات الواردة في الفقرة السابقة أن یرسل إخطارا  -2

 كتابیا بذلك إلى مدیر العمل خلال سبعة أیام من تاریخ حصول ھذا التغییر.

 

 الفصل الثالث

 ي مكاتب الاستخدامف



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	5	of	47	

	

 

 )7مادة (

 اللیبیون متساوون في حق العمل في جمیع الولایات.  -1

وتنشأ في كل ولایة مكاتب للاستخدام تكون تابعة لمصلحة العمل، وتقوم في جمیع أنحاء الولایة  -2

، اتببمساعدة أصحاب العمل في اختیار العمال ومعاونة العمال في الحصول على العمل، وتقوم ھذه المك

 تحت إشراف ومراقبة مدیر مصلحة العمل في الولایة، بما یأتي: 

قید أسماء المتعطلین عن العمل مع بیان مؤھلاتھم المھنیة وخدمتھم السابقة ورغبات كل منھم  أ

ویتم القید بأرقام مسلسلة حسب تاریخ وساعة ورود الطلبات، ویعطى طالب الاستخدام فورا ودون مقابل 

 اریخ وساعة تقدیم الطلب ورقم قیده. شھادة تتضمن ت

 الحصول من أصحاب العمل على المعلومات المتعلقة بالأماكن الخالیة.  ب

 إرسال أصحاب الطلبات إلى الأماكن الخالیة لاستخدامھم.  -ج

معاونة المتعطلین عن العمل وإرشادھم فیما یختص بالتدریب المھني وإعادة التدریب لتسھیل شغلھم  -د

 ن الخالیة. للأماك

 القیام بالأعمال الأخرى التي یطلب إلیھا مدیر العمل القیام بھا.  -ھـ 

ویجوز أن تنص اللوائح، عند الضرورة، على عدم جواز تشغیل العمال إلا عن طریق مكاتب  -3

 الاستخدام وحدھا، وذلك بالنسبة إلى مؤسسات معینة أو مھنة أو فئة من العمال. 

مجلس الوزراء، أن تنص اللوائح على تعیین حد أدنى لنسبة العمال اللیبیین ویجوز بعد موافقة  -4

 ولمجموع ما یتقاضونھ من أجور في مؤسسات معینة. 
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لا یجوز لصاحب العمل أو من یمثلھ تشغیل العمال عن طریق متعھد أو مقاول، ویعاقب كل من  -5

الفقرة بغرامة قدرھا عشرة جنیھات صاحب العمل والمتعھد أو المقاول في حالة مخالفتھما نص ھذه 

 وتتعدد العقوبة بعدد العمال. 

وفي جمیع الأحوال لا یجوز اقتضاء أجر من متعطل مقابل تخدیمھ في عمل من الأعمال، ویعاقب  -6

 على مخالفة ھذا الحكم بالعقوبة المنصوص علیھا في الفقرة الخامسة من ھذه المادة.

 

 )8مادة (

یزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من مدیر مصلحة العمل في  لا یجوز للأجانب أن -1

الولایة بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعیة، وتشمل كلمة عمل كل مھنة أو عمل صناعي أو 

 تجاري أو زراعي أو مالي أو غیره. 

منھا سابقة والبیانات التي یتضتحدد اللوائح شروط الحصول على الترخیص المشار إلیھا في الفقرة ال -2

 والرسوم التي تحصلھا مصلحة العمل بالولایة على ألا تزید على خمسة جنیھات.

 

 الفصل الرابع

 في التدریب المھني

 

 )9مادة (

یجوز إلحاق الحدث بخدمة صاحب عمل لیقوم بتدریبھ بنفسھ أو بواسطة مدرب على القیام بمھنة أو  -1

  عمل معین خلال مدة محددة.
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ویجب أن یكون عقد التدریب مكتوباً ویتم إبرام العقد بین صاحب العمل والأب أو من یقوم مقامھ  -2

 بالنسبة للأحداث، ویجوز لمن جاوز السادسة عشرة أن یبرم عقد التدریب بنفسھ. 

ل میجب أن یبرم عقد التدریب المھني طبقاً للشروط التي تنص علیھا اللوائح وأن یخطر بھ مدیر الع -3

 خلال أسبوع من تاریخ إبرامھ. 

یجوز للوزیر في المؤسسات الصناعیة أو التجاریة التي تحدد بقرار منھ، والتي یرى ضرورة تدریب  -4

العمال اللیبیین على أعمالھا، أن یلزم ھذه المؤسسات بقبول عدد من العمال للتدریب، وتتعھد ھذه 

مھرة وفقاً للشروط والأوضاع التي تحدد في لوائح المؤسسات بتدریب ھؤلاء العمال على أیدي عمال 

 التدریب. 

ویجوز للوزیر أن یلزم المؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة بقبول خریجي وطلاب المدارس  -5

المھنیة للتدریب والتمرین وفق الشروط والأوضاع وبالأجور التي یتفق علیھا بین مصلحة العمل في كل 

 عد أخذ رأي وزارة العمل والشئون الاجتماعیة. ولایة وھذه المؤسسات، ب

وفي جمیع الأحوال لا یجوز أن یزید عدد المتدربین طبقاً لأحكام الفقرتین السابقتین على عشر عدد  -6

 عمال المؤسسة.

 

 الفصل الخامس

 عقد العمل الفردي

 

 )10مادة (

روط العمل ویتعھد العامل بمقتضاه عقد العمل الفردي ھو عقد یتم بین صاحب العمل والعامل لتحدید ش -1

 أن یعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافھ مقابل أجر. 
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ولا یمنع تغییر صاحب العمل من بقاء عقد العمل نافذاً، ویعتبر صاحب العمل القدیم والجدید في ھذه  -2

لتغییر  ھر التالیةالحالة مسؤولین بالتضامن عن تنفیذ الالتزامات المترتبة على العقد خلال الستة الأش

صاحب العمل، ویكون صاحب العمل الجدید بعد انقضاء ھذه المدة ھو المسؤول وحده إلا إذا اتفق على 

 غیر ذلك. 

یجب أن یكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة، ویحرر باللغة العربیة من نسختین، لكل من الطرفین نسخة  -3

 حقوقھ بجمیع طرق الإثبات.  فإذا لم یوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات

كما یجب أن تحرر باللغة العربیة جمیع الإخطارات والتبلیغات والإنذارات التي تبلغ للعامل بسبب عقد 

 العمل. 

وعلى كل صاحب عمل أن یعطي العامل إیصالاً بما یكون قد أودعھ لدى صاحب العمل من أوراق 

 وشھادات.

 

 )11مادة (

أعمال من الباطن بالنیابة أو لحساب صاحب العمل اعتبر المقاول من الباطن إذا أبرم عقد العمل مقاول 

 وصاحب العمل مسؤولین بالتضامن عن تنفیذ الالتزامات التي ینص علیھا ھذا القانون.

 

 )12مادة (

 تحدد اللوائح الأعمال التي یمكن وضع العمال فیھا تحت التجربة ومدة التجربة وشروطھا. 

عامل تحت التجربة لمدة تزید على ثلاثة أشھر، كما لا یجوز تعیینھ تحت التجربة أكثر ولا یجوز تعیین ال

من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، ویجوز لصاحب العمل إنھاء خدمة العامل تحت التجربة في أي 

 وقت خلال فترة التجربة أو في نھایتھا وذلك دون إنذار أو تعویض.



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	9	of	47	

	

 

 )13مادة (

  یجب على صاحب العمل:

أن یعامل عمالھ معاملة لائقة وأن یمتنع عن كل ما من شأنھ أن یمس كرامتھم أو حریة معتقداتھم  -أ

 الدینیة. 

أن یسھل للموظفین المختصین بوزارة العمل والشئون الاجتماعیة ومصالح العمل في الولایات كل  -ب

ھذا القانون واللوائح الصادرة  مھمة تتعلق بالتفتیش أو المراقبة أو الإشراف على حسن تطبیق أحكام

 بمقتضاه، وأن یقدم إلى السلطات المختصة جمیع المعلومات والبیانات التي تطلب تحقیقاً لھذا الغرض. 

أن یعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقھم في التصویت في الانتخابات العامة، والخاصة  -ج

 ة ممارسة ھذا الحق بصورة لا تخل بسیر العمل. بالنقابات، دون تخفیض لأجورھم، ولھ أن ینظم كیفی

 أن یتحمل مصروفات انتقال العمال من الجھات التي استقدمھم منھا إلى مكان العمل. -د

 

 )14مادة (

 یجب على العامل: 

أن یؤدي العمل المطلوب منھ بموجب عقد العمل، وتحت إشراف وإدارة صاحب العمل أو ممثلھ ووفقاً  -أ

 لتعلیماتھ. 

 أن یعني عنایة كاملة بالآلات والأدوات الموضوعة تحت تصرفھ.  -ب

 أن یلتزم حسن السلوك أثناء العمل.  -ج
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أن یقدم كل عون ومساعدة في حالات الكوارث والأخطار التي تھدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص  -د

 العاملین فیھ، وذلك دون اشتراط الحصول على مقابل لھذا العمل. 

لا یمتنع عن التقدم لإجراء الفحص الطبي متى طلب صاحب العمل ذلك سواء قبل الالتحاق بالعمل أو أ -ھـ

 بعده للتحقق من خلوه من الأمراض المھنیة أو الساریة أو غیر القابلة للشفاء. 

 أن یحافظ على الأسرار المھنیة التي قد یترتب على إفشائھا الإضرار بصاحب العمل. -و

 

 )15مادة (

یجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنھاء العقد. وذلك بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل الإنھاء بمدة  -1

 مساویة للمدة المقررة لدفع الأجور. 

فإذا كان أجر العامل یدفع على أساس القطعة أو الساعة أو الیوم فتكون مدة الإنذار أسبوعاً واحداً متى 

 حب العمل نفسھ بصورة مستمرة مدة لا تقل عن أربعة أسابیع. كان العامل قد أمضى في خدمة صا

 وفي جمیع الأحوال لا یجوز أن تقل مدة الإنذار عن أسبوعین، إذا بلغت مدة خدمة العامل سنة فأكثر.  -2

إذا ألغي العقد بغیر مراعاة مدة الإنذار ألزم من ألغى العقد أن یؤدي إلى الطرف الآخر تعویضاً  -3

ر العامل عن مدة الإنذار أو الجزء الباقي منھا، ویكون تقدیر التعویض عن مدة الإنذار بالنسبة مساویاً لأج

 للعامل الذي یعمل بالقطعة على أساس متوسط الأجر الذي حصل علیھ خلال الشھر السابق لفسخ العقد. 

عمل من تلقاء نفسھ، فیجب إذا انتھت خدمة العامل أدي إلیھ الأجر المستحق فوراً، إلا إذا كان قد ترك ال -4

 في ھذه الحالة على صاحب العمل أداء الأجر المستحق خلال سبعة أیام من تاریخ الترك.

 

 )16مادة (
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للعامل الذي یفصل من العمل بغیر مبرر أن یطلب وقف تنفیذ ھذا الفصل ویقدم الطلب إلى مدیر العمل  -1

سبوعاً من تاریخ إخطار صاحب العمل للعامل، الذي یقع في دائرتھ محل العمل خلال مدة لا تجاوز أ

وذلك بكتاب مسجل ویتخذ مدیر العمل الإجراءات اللازمة لتسویة النزاع ودیاً، فإذا لم تتم التسویة تعین 

على مدیر العمل أن یحیل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاریخ تقدیمھ إلى قاضي الأمور 

دائرتھا محل العمل، وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ المستعجلة بالمحكمة التي یقع في 

 تتضمن ملخصاً للنزاع وملاحظات مدیر العمل. 

وعلى قلم الكتاب أن یقوم خلال ثلاثة أیام من تاریخ إحالة الطلب إلى المحكمة بتحدید جلسة لنظر طلب 

خطر بھا العامل وصاحب العمل وقف التنفیذ في میعاد لا یجاوز أسبوعین من تاریخ تلك الإحالة، وی

 ومدیر العمل، ویرفق بالإخطار صورة من مذكرة مدیر العمل ویكون الإخطار بكتاب مسجل. 

وعلى القاضي أن یفصل في طلب وقف التنفیذ في مدة لا تجاوز أسبوعین من تاریخ أول جلسة ویكون 

یھ في الوقت ذاتھ بأداء أجر العامل إل حكمھ غیر قابل للاستئناف. فإذا أمر بوقف التنفیذ ألزم صاحب العمل

من تاریخ فصلھ، وعلى القاضي أن یحیل القضیة إلى المحكمة المختصة التي یقع في دائرتھا محل العمل 

وعلى ھذه المحكمة أن تفصل في الموضوع بالتعویض إن كان لھ محل، وذلك على وجھ السرعة خلال 

رسوم قضائیة، وتخصم المبالغ التي یكون العامل قد  مدة لا تجاوز شھراً من تاریخ أول جلسة وبدون

استولى علیھا تنفیذاً لحكم قاضي الأمور المستعجلة من مبلغ التعویض الذي یحكم بھ أو أیة مبالغ أخرى 

 تكون مستحقة لھ. 

وتطبق القواعد المنصوص علیھا في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة فیما یختص باستئناف الأحكام 

درة في الموضوع، ویكون میعاد الاستئناف عشرة أیام، وعلى المحكمة أن تفصل فیھ على وجھ الصا

السرعة خلال مدة لا تجاوز شھراً من تاریخ أول جلسة. وللعامل في جمیع الأحوال أن یقدم طلب وقف 

ذه ھ التنفیذ مباشرة إلى قاضي الأمور المستعجلة وتتبع في الإجراءات الأحكام المنصوص علیھا في

 الفقرة. 
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یعاقب كل من امتنع من أصحاب العمل عن تنفیذ قرار قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفیذ قرار  -2

الفصل أو حكم محكمة الموضوع بإعادة العامل المفصول إلى عملھ المشار إلیھ في الفقرة السابقة بغرامة 

 قدرھا خمسون جنیھاً. 

 ي شأنھم الامتناع عن تنفیذ الحكم.وتتعدد العقوبة بعدد العمال الذین وقع ف

 

 )17مادة (

إذا كان فسخ العقد صادراً من صاحب العمل دون إنذار قانوني ودون سباب معقولة یكون للعامل  -1

) الحق في الحصول على مكافأة معادلة لأجر أسبوعین 15علاوة على التعویض المعطى لھ طبقاً للمادة (

على أساس أجر الشھر الأخیر بحیث لا تجاوز مجموع المكافأة  عن كل سنة من سني الخدمة المستمرة

 المذكورة أجر ثمانیة عشر شھراً. 

إذا كان الأجر محدداً بالمھمة أو القطعة تحسب المكافأة المعادلة لأجر أسبوعین على أساس جزء واحد  -2

السابقة على فسخ من اثني عشر جزءاً من مجموع الأجر الذي حصل علیھ العامل خلال الستة الأشھر 

 العقد.

 

 )18مادة (

 لا یجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق إنذار ودون مكافأة إلا في الحالات الآتیة: 

 إذا انتحل العامل شخصیة غیر صحیحة أو قدم شھادات أو توصیات مزورة.  -أ

بلغ صاحب العمل إذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنھ خسارة مادیة جسیمة لصاحب العمل بشرط أن ی -ب

 الجھات المختصة بالحادث خلال ثمانیة وأربعین ساعة من وقت علمھ بوقوعھ. 
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إذا لم یراع العامل التعلیمات اللازم إتباعھا لسلامة العمال والعمل رغم إنذاره كتابة بشرط أن تكون  -ج

 ھذه التعلیمات مكتوبة ومعلنة بمكان ظاھر في محل العمل. 

بدون سبب مشروع أكثر من عشرین یوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أیام  إذا تغیب العامل -د

متوالیة، على أن یسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غیابھ عشرة أیام في الحالة 

 الأولى وانقطاعھ خمسة أیام في الحالة الثانیة. 

 سیة المترتبة على عقد العمل. إذا لم یقم العامل بتأدیة التزاماتھ الأسا -ھـ

 إذا أفشى العامل أسراراً خاصة بالمحل الذي یعمل فیھ.  -و

 إذا حكم على العامل في جنایة أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.  -ز

 إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر ظاھر.  -ح

لمدیر المسئول، وكذلك إذا اعتدى العامل اعتداء جسیماً على إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو ا -ط

 أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببھ.

 

 )19مادة (

  یعتبر من قبیل الفصل التعسفي فصل العامل في إحدى الحالات الآتیة: لا

 وقف العمل كلیاً أو جزئیاً بصفة نھائیة أو لمدة شھرین متتالیین.  -أ

 مال لأسباب فنیة أو اقتصادیة. إنقاص عدد الع -ب

 الأعمال الموسمیة أو المؤقتة بطبیعتھا ویرجع في تقدیر ذلك إلى المحكمة المختصة.  -ج

ویستحق العامل المفصول في حالة الفصل غیر التعسفي بالإضافة إلى الأجر عن مدة الإنذار القانوني 

السنة الخامسة عشرة وأجر شھر فیما زاد مكافأة تعادل أجر أسبوعین عن كل سنة من سني الخدمة حتى 
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على ذلك وتحسب المكافأة على أساس الأجر الأخیر الذي تقاضاه العامل في نھایة خدمتھ سواء دفعت 

 عنھا أقساط فرع معاش الشیخوخة أو لم تدفع.

 

 )20مادة (

 یجوز للعامل أن یترك العمل قبل نھایة العقد أو بدون إنذار في الحالات الآتیة:  -1

 إذا كان صاحب العمل أو من یمثلھ قد أدخل علیھ الغش وقت التعاقد فیما یتعلق بشروط العمل.  -أ

 إذا لم یقم صاحب العمل إزاء العامل بالتزاماتھ طبقاً لأحكام ھذا القانون.  -ب

 . إذا ارتكب صاحب العمل أو من ینوب عنھ أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرتھ -ج

 إذا وقع من صاحب العمل أو من ینوب عنھ اعتداء على العامل.  -د

إذا كان ھناك خطر جسیم یھدد سلامة العامل أو صحتھ بشرط أن یكون صاحب العمل قد علم بوجود  -ھـ

 ھذا الخطر ولم یقم بتنفیذ التدابیر المقررة أو التي تفرضھا الجھة المختصة في الموعد المحدد لھا. 

رك العامل العمل لأحد الأسباب الواردة في الفقرة السابقة ألزم صاحب العمل بأن یؤدي إلى إذا ت -2

) وذلك دون إخلال بالتعویض الذي قد تحكم 19العامل مكافأة عن مدة خدمتھ على الوجھ المبین بالمادة (

 بھ المحكمة.

 

 )21مادة (

ء على طلبھ شھادة یبین فیھا تاریخ دخولھ في على صاحب العمل أن یعطي العامل مجاناً في نھایة العقد بنا

الخدمة وتاریخ خروجھ منھا، ونوع العمل الذي كان یؤدیھ، ویبین فیھا أیضاً قیمة الأجر والمرتبات 

 الأخرى ونوع الامتیازات إن وجدت. 
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 وعلى صاحب العمل أن یرد للعامل ما یكون قد أودعھ لدیھ من أوراق أو شھادات أو أدوات.

 

 سادسالفصل ال

 في عقود العمل المشتركة

 

 )22مادة (

عقد العمل المشترك ھو اتفاق یتعلق بظروف وشروط العمل یبرم بین نقابة أو أكثر من نقابات العمال  -1

أو اتحاد نقابات العمال أو وكلاء العمال الذین یمثلونھم قانوناً في حالة عدم وجود نقابة وبین صاحب عمل 

 لعمل. أو أكثر أو ھیئة لأصحاب ا

لا یجوز لممثلي نقابة العمال أو ممثلي ھیئة أصحاب العمل أن یتعاقدوا باسم النقابة أو الھیئة التي  -2

یمثلونھا إلا إذا منحوا ھذا الحق بنص وارد في نظام النقابة الأساسي أو قرار خاص تتخذه الجمعیة 

 العمومیة للنقابة أو الھیئة بأغلبیة ثلثي الأعضاء الحاضرین. 

 یجب أن یحرر العقد أمام جھة رسمیة مصرح لھا بالتوفیق وإلا كان باطلاً.  -3

یرسل الطرفان المتعاقدان إلى مدیر مصلحة العمل في الولایة نسخة رسمیة من العقد خلال أسبوعین  -4

 من تاریخ إبرامھ لیحیلھ إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعیة. 

5-  ً إلا بعد اعتماده من وزارة العمل والشئون الاجتماعیة وتسجیلھ  لا یكون عقد العمل المشترك ملزما

بمصلحة العمل في الولایة، ونشر ملخص عنھ في الجریدة الرسمیة وتحدد اللوائح كیفیة تسجیل ھذه 

 العقود. 

یجوز إبرام عقد العمل المشترك لمدة معینة أو للمدة اللازمة لإتمام مشروع معین على ألا تزید المدة  -6

 كلتا الحالتین على خمس سنوات.  في



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	16	of	47	

	

وإذا وقع العقد لمدة غیر معینة جاز فسخھ بإرادة الطرفین خلال مدة الإنذار المحددة في العقد، فإن لم 

 یتضمن العقد تحدیداً لھذه المدة كانت مدة الإنذار ثلاثة أشھر على الأقل. 

الھیئة الممثلة لھم الانضمام إلى عقد العمل  لغیر المتعاقدین من النقابات أو العمال أو أصحاب العمل أو -7

 المشترك بعد تسجیلھ ویتبع في شأن الانضمام الإجراءات الخاصة بتسجیل عقد العمل المشترك. 

یقع باطلاً كل شرط في عقد العمل المشترك یخالف حكماً من الأحكام الخاصة بعقد العمل الفردي ما لم  -8

  یكن ھذا الشرط أكثر فائدة للعمال.

ویقع باطلاً كل شرط مخالف لعقد العمل المشترك یرد بالعقود الفردیة المبرمة بین أشخاص مرتبطین بھذا 

 العقد المشترك ما لم یكن ھذا الشرط أكثر فائدة للعامل. وتسري في ھذه الحالة أحكام عقد العمل المشترك. 

لال بالأمن أو الإضرار بمصلحة كما یقع باطلاً كل شرط في عقد العمل المشترك یكون من شأنھ الإخ

 البلاد الاقتصادیة أو یكون مخالفاً لأحكام القوانین واللوائح المعمول بھا أو النظام العام. 

بناء على طلب أحد الطرفین وبعد موافقة وزارة العمل والشئون  -لمدیر مصلحة العمل في الولایة  -9

معین الأجل استناداً إلى الدراسات المقدمة وبعد أن یلغي تسجیل العقد المشترك الغیر  -الاجتماعیة 

 استشارة المنظمات النقابیة وذوي الشأن.

 

 )23مادة (

إذا أبرمت مؤسسة عقد عمل مشترك مع نقابة اعتبر العقد ساریاً على جمیع عمال المؤسسة ولو لم یكونوا 

 دي.مل من عقد العمل الفرأعضاء في النقابة، وذلك فیما یتعلق بالنصوص التي تكون أكثر فائدة للعا

 

 الفصل السابع

 في الحد الأدنى للأجور
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 )24مادة (

ینشأ في كل ولایة بقرار من المجلس التنفیذي مجلس یسمى "المجلس الاستشاري للأجور" ویشكل من  -1

ممثل عن النظارة المختصة بشئون العمل رئیساً ومن عدد متساو من الأعضاء من أصحاب العمل 

 والعمال. 

وللمجلس التنفیذي في الولایة، بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري المنصوص علیھ في الفقرة السابقة  -2

وموافقة وزیر العمل والشئون الاجتماعیة أن یقرر حداً أدنى للأجور یمنح للعمال في الولایة أو في منطقة 

 ل. معینة منھا وذلك بصورة عامة أو فیما یتعلق بمھنة أو فئة معینة من العما

یعاقب كل صاحب عمل یدفع للعمال أجراً یقل عن الحد الأدنى للأجور المحددة طبقاً للفقرة السابقة  -3

بغرامة لا تجاوز عشرة جنیھات عن كل حالة، ویحكم فضلاً عن ذلك بإلزام صاحب العمل بدفع فروق 

 الأجور اعتباراً من تاریخ نفاذ القرار المحدد للحد الأدنى.

 

 الفصل الثامن

 في حمایة الأجور

 

 )25مادة (

على صاحب العمل أن یدفع الأجور خلال سبعة أیام من تاریخ استحقاقھا بدون خصم أي مبلغ سوى  -1

 ما ھو مسموح بھ قانوناً ولا یجوز أن تزید فترة دفع الأجور على شھر واحد. 

 ھا اللوائح، وفي الأحوالیسمح بالاستقطاعات التالیة من الأجور طبقاً للشروط والأوضاع التي تحدد -2

 الآتیة: 
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 الاستقطاعات الخاصة بضریبة الدخل وباشتراكات العمال الخاصة بالتأمین الاجتماعي.  -أ

الاستقطاعات الخاصة باسترداد السلف بتسویة الأجور، ولا یجوز لصاحب العمل أن یقتطع من أجر  -ب

 ا لا یجوز لھ أن یتقاضى عن السلف أیة فائدة. وفاء لما یكون مستحقاً من ذلك، كم %10العامل أكثر من 

الاستقطاعات الخاصة بوفاء نفقة محكوم بھا أو لأداء المبالغ المستحقة عما تم توریده لھ ولمن یعولھ  -ج

من مأكل وملبس، وفي كلتا الحالتین لا یجوز أن یزید ما یحجز أو یتنازل عنھ من الأجر عن الربع 

 ین النفقة. شھریاً، وتعطى الأولویة لد

 الاستقطاعات للتغیب عن العمل وفقاً للوائح.  -د

لا یجوز توقیع غرامة على العامل إلا وفقاً لإعلان ینشر داخل محل العمل، تحدد فیھ الأفعال التي  -3

توقع الغرامة على ارتكابھا ومقدارھا. ولا یجوز توقیع الغرامة إلا بعد سماع أقوال العامل وتحقیق دفاعھ 

 من مجموع الأجر المستحق خلال الشھر الذي وقعت فیھ المخالفة.  %5لا تجاوز الغرامة بحیث 

 وتستقطع الغرامة من أجر الفترة التي وقعت المخالفة خلالھا أو من أجر الفترة التالیة لھا مباشرة. 

 ویجب قید غرامات العمال في سجل خاص وعلى صاحب العمل بالاتفاق مع ممثلي عمال المؤسسة أن

یخصص الغرامات المقتطعة فیما یعود علیھم بالنفع، وتحدد اللوائح الأفعال المستوجبة لتوقیع الغرامة 

 وشروط توقیعھا والإجراءات الواجب إتباعھا ومن یختص بتوقیعھا.

 

 )26مادة (

 یكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لمن یستحقون عنھ بمقتضى أحكام ھذا القانون امتیاز على جمیع -1

أموال المدین عقاریة أو منقولة وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائیة والمبالغ المستحقة للخزانة 

 العامة. 
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وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفیة المنشأة تسجل الدیون المذكورة على التفلیسة أو التصفیة  -2

روف آخر بما في ذلك كدیون ممتازة. ویدفع للعامل معجلاً حصة تعادل أجر شھر قبل أي مص

المصروفات القضائیة ومصروفات التفلیسة، أو التصفیة، وإذا لم تكف الموجودات لسداد دیون العمال 

 جمیعھا قسمت بینھم قسمة غرماء.

 

 )27مادة (

یعاقب صاحب العمل الذي یخالف حكماً من الأحكام الواردة في ھذا الفصل أو اللوائح الصادرة بمقتضاه 

 د على خمسین جنیھاً.بغرامة لا تزی

 

 الفصل التاسع

 في حمایة صحة وسلامة ورفاھیة العمال

 

 )28مادة (

تحدد اللوائح الشروط اللازمة لحمایة صحة وسلامة ورفاھیة العمال في المؤسسات الخاضعة للقانون 

 وغیرھا.

 

 )29مادة (

التي تحدد بقرار من وزیر  یلزم صاحب العمل بالنسبة لمن یؤدي عملاً في الأماكن البعیدة عن العمران

 العمل والشئون الاجتماعیة، وبصفة خاصة في المناجم وفي مراكز تكریر البترول أو استثماره بما یأتي: 
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أن یوفر للعمال المساكن الملائمة بحیث یخصص بعضھا للعمال المتزوجین، وتحدد اشتراطات  -أ

من وزیر العمل والشئون الاجتماعیة، بالاتفاق  ومواصفات ھذه المساكن ومقابل انتفاع العمال بھا بقرار

 مع الناظر المختص في الولایة. 

أن یقدم لعمالھ ثلاث وجبات غذائیة في الیوم في أماكن یعدھا لھذا الغرض، وتكون نظیفة ومستوفیة  -ب

دة حللشروط الصحیة، وتحدد أنواع وكمیات الطعام لكل وجبة وما یتحملھ العامل في مقابل الوجبة الوا

بقرار من وزیر العمل والشئون الاجتماعیة، وفي حالة تقدیم الوجبات أو بعضھا داخل المنجم یجب أن 

تقدم للعامل مغلفة تغلیفاً صحیاً أو معبأة في أوان محكمة الغطاء، ولا یجوز التنازل عن تقدیم الوجبات 

 الغذائیة مقابل أي بدل مالي. 

 الاجتماعیة والثقافیة والترفیھیة التي تحددھا اللوائح. أن یوفر لعمالھ الخدمات الطبیة و -ج

كما یلزم صاحب العمل بالنسبة لمن یؤدون عملاً في مناطق التنقیب ویقیمون في مخیمات أن یقدم  -د

لعمالھ مجاناً وبدون مقابل مخیمات لائقة للسكنى، ویوفر لھم الماء الصالح للشرب ویقدم لھم ثلاث وجبات 

م في أماكن یعدھا لھذا الغرض تكون مستوفیة للشروط الصحیة، وتحدد أنواع وكمیات غذائیة في الیو

الطعام بالنسبة لكل وجبة بقرار من وزیر العمل والشئون الاجتماعیة، ولا یجوز التنازل عن تقدیم 

 الوجبات مقابل أي بدل مالي.

 

 )30مادة (

على النموذج التي تحدده اللوائح بأي حادث على صاحب العمل أن یخطر مصلحة العمل بالولایة كتابة  -1

عمل یقع في المؤسسة سواء كانت خاضعة للقانون أو غیر خاضعة، إذا نتج عن الحادث وفاة العامل أو 

 ساعة من وقت وقوع الحادث.  72جرح یترتب علیھ توقفھ عن العمل، وذلك خلال 

لطبیة الأولیة في المنشأة، على أن یتحمل وعلى صاحب العمل أن یوفر دائماً لعمالھ وسائل الإسعاف ا -2

 نفقات العلاج وثمن الأدویة ونفقات نقل العامل إلى المستشفى إذا اقتضى الأمر ذلك. 
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وتحدد اللوائح الأحكام الخاصة بحوادث العمل في المحال والمؤسسات غیر المشمولة بأحكام قانون  -3

د التعویض عن نسب العجز والوفاة بما في ذلك التأمین الاجتماعي والمتعلقة بحمایة عمالھا وتحدی

 الأجازات المرضیة وغیر ذلك.

 

 )31مادة (

یعاقب صاحب العمل الذي یخالف حكماً من أحكام ھذا الفصل واللوائح الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تزید 

 على خمسین جنیھاً.

 

 الفصل العاشر

 ساعات العمل والاجازات والعطلة الأسبوعیة

 

 )32مادة (

ساعة في الأسبوع  48لا یجوز تشغیل العامل تشغیلاً فعلیاً أكثر من ثمان ساعات في الیوم الواحد أو  -1

 وذلك مع مراعاة ما یأتي: 

 لا تدخل ضمن ساعات العمل الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.  -أ

مل فترة أو فترات للراحة إذا كانت ساعات العمل الیومي تزید على ست ساعات فیجب أن یعطى العا -ب

لا تقل في مجموعھا عن ساعة واحدة على أن تنظم فترات الراحة بحیث لا یشتغل العامل أكثر من ست 

ساعات متوالیة وذلك باستثناء المؤسسات التي تشغل ثلاثة أفواج بصورة مستمرة ومع مراعاة ما تنص 

 ن العمال. علیھ اللوائح من أحكام لحمایة صحة وسلامة ھذه الطائفة م

 لا یجوز تشغیل الحدث أكثر من ست ساعات في الیوم.  -ج
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لا یجوز استخدام المرأة والحدث فیما بین الساعة العاشرة مساء والسابعة صباحاً إلا في الأعمال التي  -د

 تنص علیھا اللوائح بالنسبة للنساء فقط. 

ساعة في الأسبوع بما في ذلك ساعات العمل  48لا یجوز بأي حال أن تشتغل المرأة العاملة أكثر من  -ھـ

 الإضافیة. 

 12یجب تنظیم ساعات العمل وفترات الراحة بحیث لا یتطلب وجود العامل في مكان العمل أكثر من  -2

 ساعة في الیوم الواحد. 

یجوز لصاحب العمل تشغیل العامل ساعات إضافیة، زیادة عن الحد الأقصى المقرر قانوناً بحیث لا  -3

ساعة في الأسبوع. وأن یدفع للعامل عن كل  12اوز ساعات العمل الإضافیة ثلاث ساعات في الیوم أو تج

 ساعة إضافیة یشتغلھا أجراً یعادل مرة ونصف أجره المعتاد. 

لكل عامل الحق في یوم منتظم للراحة الأسبوعیة بأجر، ویراعى أن یكون یوم الجمعة، وإذا اشتغل  -4

الأسبوعیة المنتظم وجب أن یعطى یوم راحة آخر خلال الثلاثة الأیام التالیة أو أن  العامل في یوم راحتھ

یدفع لھ بالإضافة إلى أجره المعتاد ما یعادل مثلي أجره العادي في الساعة عن الساعات التي اشتغلھا یوم 

 راحتھ. 

 الأسبوعیة والرسمیةویجوز بعد موافقة مدیر مصلحة العمل بالولایة الاتفاق على تجمیع العطلات  -5

المستحقة للعمال الذین یعملون في أماكن بعیدة عن محال إقامتھم وعائلاتھم خلال شھرین على الأكثر 

 وأخذھا جملة واحدة. 

یجوز أن تنص اللوائح على عدم تطبیق كل أو بعض أحكام ھذه المادة في الحالات المستعجلة أو في  -6

یشغلون مراكز إشراف أو إدارة أو مراكز سریة أو خاصة أو  حالات الطوارئ، أو على العمال الذین

 العمال المخصصین للحراسة والنظافة، وتحدد اللوائح الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لھؤلاء. 

الأقصى في حساب ساعات العمل المنصوص علیھا في ھذه المادة، یعتبر العامل أنھ اشتغل الحد  -7

 لساعات العمل الیومیة المقررة قانوناً بالنسبة لأي یوم عطلة رسمیة، ولا یحسب یوم الراحة الأسبوعیة.
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 )33مادة (

یجب على أصحاب العمل أو ممثلیھم في كل مصنع أو في كل مؤسسة صناعیة أو تجاریة یزید عدد 

ساعات العمل وفترات الراحة ویوم عمالھا على ثلاثین عاملاً أن یعلنوا في مكان ظاھر جدول ترتیب 

الراحة الأسبوعیة لكل عامل ولفئات العمال المختلفة وأن یبلغوا نسخة منھ إلى مصلحة العمل في الولایة 

 المختصة.

 

 )34مادة (

 یمنع الاستخدام المزدوج إلا في الحالات التي تنص علیھا اللوائح.

 

 )35مادة (

على أساس یوم واحد عن كل شھر یقضیھ في خدمة نفس  لكل عامل الحق في أجازة سنویة بأجر -1

صاحب العمل یضاف إلیھا یوم واحد بأجر عن كل فترة ستة أشھر من الخدمة المستمرة، ولا یجوز 

للعامل القیام بالأجازة إلا بعد مضي سنة كاملة في العمل ما لم یسمح لھ صاحب العمل بذلك، وتكون مدة 

م عن كل شھر یضاف إلیھا یوم ونصف یوم بأجر عن كل فترة ستة الأجازة السنویة یوماً ونصف یو

 أشھر من الخدمة المستمرة وذلك بالنسبة للفئات التالیة: 

 الأحداث.  -أ

 من أمضى في خدمة صاحب العمل عشر سنوات متصلة.  -ب

 الموظفین الذین یشغلون في المؤسسة وظائف رئیسیة طبقاً لما تحدده اللوائح.  -ج
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ضمن أیام الأجازة یوم الراحة الأسبوعیة الذي یقع خلالھا أما أیام العطلات الرسمیة الأخرى یحسب  -2

 فلا تحسب منھا. 

یدفع للعامل أجره مدة الأجازة على أساس الأجر الذي كان یتقاضاه في الیوم السابق على بدء الأجازة،  -3

دفع لھ أجر یعادل متوسط أجره الیومي خلال فإذا كان العامل مكلفاً بتنفیذ عمل معین أو یعمل بالقطعة فی

 الأسبوعین السابقین للأجازة مباشرة، ویجب أن یدفع المبلغ المستحق للعامل قبل بدء الأجازة. 

لصاحب العمل أن یختار تاریخ منح الأجازة حسب مقتضیات العمل أو أن یمنحھا بالتناوب ضماناً  -4

ذاره بالفصل أثناء الأجازة كما لا یجوز للعامل أثناء قیامھ لسیر العمل ولا یجوز لھ فصل العامل أو إن

 بالأجازة أن یترك خدمة صاحب العمل أو أن ینذره بذلك دون موافقة صاحب العمل. 

للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة التمتع بأجازة خاصة بأجر مدتھا  -5

ینتفع العامل بھذه الأجازة إلا مرة واحدة في العمر ویجب  خمسة وعشرون یوماً لأداء فریضة الحج، ولا

 على العامل أن یقدم لصاحب العمل الوثائق المثبتة لقیامھ فعلاً بأداء ھذه الفریضة.

 

 )36مادة (

إذا فصل العامل بعد إنذاره قانوناً أو تعویضھ عن ھذا الإنذار أو إذا ترك العمل بعد إنذاره صاحب العمل 

 ع لھ أجر عن أیام الأجازات التي استحقھا.قانوناً، فیدف

 

 )37مادة (

یحق للعامل في المؤسسات أو المحال غیر المشمولة بأحكام قانون التأمین الاجتماعي المتعلقة  -1

بالمساعدات المالیة الذي یصاب بمرض عادي غیر ناتج عن إصابة بسبب العمل أو المرض المھني 

یوماً بربع  14یوماً بنصف أجر و 24یقضیھا في الخدمة لمدة  الحصول على أجازة مرضیة في كل سنة
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یوماً بدون أجر، وذلك بشرط أن تكون مدة خدمتھ لدى صاحب العمل قد جاوزت ستة أشھر  60أجر و

 ویسقط حق العامل في التمتع بھذه الأجازة في السنة بانقضائھا. 

ؤسسة طبیب أو من الطبیب الذي عالج تمنح الأجازة بناء على شھادة طبیب صاحب العمل إن كان للمو

 العامل في حالة عدم وجود طبیب المؤسسة. 

ویجوز لصاحب العمل أن یعھد إلى طبیب آخر بمراجعة الشھادة التي منحت من الطبیب المعالج فإذا 

اختلفت الشھادتان یحال الأمر إلى الطبیب الحكومي بالمنطقة أو إلى لجنة طبیة حكومیة للقیام بفحص 

 مل مجاناً وتكون الشھادات الصادرة في ھذه الحالة نھائیة. العا

یحق للعاملات غیر المشمولات بأحكام قانون التأمین الاجتماعي الحصول على أجازات بسبب الحمل  -2

 أو الولادة تنظمھا اللوائح.

 

 )38مادة (

بشكل عام أو على أنھا لا یجوز تشغیل المرأة أو الحدث في الأعمال التي تنص اللوائح على أنھا خطرة 

 خطرة بالنسبة لأي منھما.

 

 )39مادة (

یمنع استخدام الصغیر الذي تقل سنھ عن اثنى عشر سنة في أیة مؤسسة خاضعة لأحكام ھذا القانون أو  -1

وإذا لم یكن لدى الحدث أیة وثیقة یعتمد علیھا في تحدید سنھ وجب تقدیر السن بواسطة طبیب  غیرھا،

 حكومي. 

وز استخدام الحدث في مؤسسة خاضعة لھذا القانون إلا إذا كان لدیھ شھادة من طبیب حكومي لا یج -2

 تدل على لیاقتھ الصحیة للعمل المكلف بھ في ھذه المؤسسة. 
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على صاحب العمل أن یحتفظ بجمیع البیانات التي تنص علیھا اللوائح بالنسبة لكل حدث یشتغل في  -3

 مؤسسة خاضعة لھذا القانون. 

 لا یجوز تشغیل الحدث في أیة مؤسسة إذا كان قد اشتغل في نفس الیوم في مؤسسة أخرى.  -4

یكون الحصول على الشھادات المتعلقة بالسن واللیاقة الصحیة وفقا للقواعد والإجراءات التي تنص  -5

 علیھا اللوائح.

 

 )40مادة (

لات خاصة بعمالھ محررة باللغة على صاحب العمل أن یحتفظ في كل مؤسسة خاضعة لھذا القانون بسج

 العربیة تبین: 

 وفي حالة الحدث تاریخ میلاده.  ،العاملاسم وعنوان  -1

 طبیعة عملھ.  -2

 وغیر ذلك مما یبین طبیعة العمل الموكول إلیھ.  بھا،القسم الذي یعمل فیھ أو المجموعة التي یعمل  -3

 ائح.جمیع البیانات الأخرى التي قد ینص علیھا في اللو -4

 

 )41مادة (

یعاقب كل من یخالف حكما من أحكام ھذا الفصل أو اللوائح الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تجاوز عشرین 

 جنیھا.

 

 الفصل الحادي عشر
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 في نقابات العمال

 

 )42مادة (

للعمال الذین یشتغلون بمھنة أو صناعة واحدة أو بمھن أو صناعات متماثلة أو مرتبطة أو متصلة من 

التھم وتعمل على تحسین ح حقوقھم،وتدافع عن  مصالحھم،الإنتاج أن یكونوا فیما بینھم نقابة ترعى ناحیة 

وتحدد اللوائح المھن والصناعات المتماثلة أو المرتبطة أو المتصلة من حیث الإنتاج  والاجتماعیة،المادیة 

 ویكون للنقابات المشكلة طبقا لأحكام ھذا القانون الشخصیة الاعتباریة.

 

 )43مادة (

 لا یجوز تكوین أكثر من نقابة واحدة لعمال المھنة أو الصناعة الواحدة في الولایة. 

 على أنھ یجوز لعمال كل مؤسسة یزید عددھم على مائة عامل أن یكونوا نقابة خاصة بھم.

 

 )44مادة (

 جتماعیة أن یكونیكون مقر النقابة بعاصمة الولایة، على أنھ یجوز بقرار من وزیر العمل والشئون الا

 مقر النقابة في أي جھة أخرى بالولایة.

 

 )45مادة (

للنقابة أن تنشئ فروعا لھا داخل الولایة في الجھات التي توجد بھا الصناعات أو المھن التي أنشئت النقابة 

 من أجلھا.
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 )46مادة (

 س أكثر من مھنة واحدة.لا یجوز الانضمام إلى أكثر من نقابة واحدة في آن واحد ولو كان الشخص یمار

 

 )47مادة (

 یشترط لقبول انضمام العامل إلى النقابة: 

 أن یكون لیبیا.  -أ

 سنة میلادیة.  18ألا یقل عمره عن  -ب

 ألا یكون منضما إلى نقابة أخرى.  -ج

 وتنتھي عضویة العامل بتعطلھ عن العمل مدة سنتین متتالیتین.

 

 )48مادة (

مجلس إدارة یؤلف من سبعة أعضاء على الأقل تنتخبھم الجمعیة العمومیة سنویا یجب أن یكون لكل نقابة 

 بالاقتراع السري، ویشترط في عضو مجلس الإدارة ما یأتي: 

 أن یكون لیبیا.  -أ

 سنة میلادیة.  21ألا یقل عمره عن  -ب

 أن یكون متمتعا بحقوقھ المدنیة والسیاسیة.  -ج

 یھ في جنایة أو جنحة مخلة بالشرف. ألا یكون قد سبق الحكم عل -د
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ألا یكون عضوا في مجلس إدارة نقابة صدر حكم بحلھا ما لم ینقض على صدور ھذا الحكم  -ه

 خمس سنوات على الأقل. 

 أن یكون قد أمضى في مزاولة مھنتھ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.  -و

 وفي جمیع الأحوال، لا یجوز تسمیة أعضاء فخریین.

 

 )49مادة (

 یجب أن یشتمل النظام الأساسي للنقابة على ما یأتي: 

 اسم النقابة ومقرھا ومن یمثلھا قانونا.  -1

 الأغراض التي أنشئت من أجلھا.  -2

 شروط القبول لعضویة النقابة وانتھاء العضویة.  -3

 اختصاص الجمعیة العمومیة والقواعد المتعلقة بسیر أعمالھا.  -4

 واختصاصاتھ والقواعد الخاصة بسیر أعمالھ وكیفیة انتخاب أعضائھ.  تشكیل مجلس الإدارة -5

 قیمة الاشتراكات التي یجوز تحصیلھا من الأعضاء وحالات الإعفاء وشروطھ.  -6

 مصادر أموال النقابة وكیفیة استغلالھا والتصرف فیھا والقواعد المتعلقة بإمساك الحسابات.  -7

 ینھم وعزلھم. شؤون موظفي النقابة وكیفیة تعی -8

سلطات الأعضاء في النقابة وكیفیة ممارستھا عن طریق الاجتماعات العامة أو الخاصة أو  -9

 اجتماعات التفویض أو عن طریق آخر حسب الأحوال. 
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الشروط اللازمة للحصول على المزایا المقررة للأعضاء إن وجدت والحالات التي یجوز فیھا  -10

  حرمانھم منھا كلھا أو بعضھا.

 الإجراءات التي تتبع في حالة المنازعات المھنیة.  -11

 كیفیة تعدیل النظام الأساسي.  -12

 كیفیة حل النقابة وتوزیع أموالھا. -13

 

 )50مادة (

یجب أن یرفق بالنظام الأساسي للنقابة بیان بأسماء أعضاء النقابة على أن یكون لكل عضو في النقابة حق 

 ى طلب ذلك.الاطلاع على ھذا البیان مت

 

 )51مادة (

تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة تسجیل النقابات وفقا لأحكام ھذا القانون واللوائح الصادرة 

 بمقتضاه، ویتبع في تعدیل النظام الأساسي للنقابة الإجراءات الواجب إتباعھا في شأن تسجیل النقابات.

 

 )52مادة (

 فقة على النظام الأساسي للنقابة وفقا لأحكام ھذا القانون.لا یجوز تسجیل النقابة إلا بعد الموا

 

 )53مادة (
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یشترط في طلب التسجیل أن یكون موقعا من عشرة أعضاء على الأقل من النقابة المراد تسجیلھا ویرفق 

 بالطلب نسخة من مشروع النظام الأساسي للنقابة موقعا علیھا منھم.

 

 )54مادة (

یر مصلحة العمل في الولایة التي تطلب النقابة مزاولة نشاطھا فیھا على تقدم طلبات التسجیل إلى مد

النماذج التي یصدر بھا قرار من وزیر العمل والشئون الاجتماعیة، وترسل نسخة من ھذه الطلبات في 

 نفس الوقت إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعیة. 

ل والشؤون الاجتماعیة في أقرب وقت ویحیل مدیر مصلحة العمل طلب التسجیل إلى وزارة العم -2

 مشفوعا بملاحظاتھ وتوصیاتھ. 

یجوز لوزارة العمل والشؤون الاجتماعیة عن طریق مدیر مصلحة العمل بالولایة استیفاء ما تراه  -3

لازما من البیانات الخاصة بالتسجیل أو طلب تعدیل بعض البیانات، ویجوز لھا الامتناع عن التسجیل إلى 

 یم الاستیفاءات أو التعدیل المطلوب. أن یتم تقد

إذا وجد بین اسم النقابة الواردة في طلب التسجیل وبین اسم نقابة أخرى تماثل أو تشابھ من شأنھ أن  -4

یؤدي إلى حصول لبس بین النقابتین فیجب على وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة أن تطلب تغییر اسم 

 النقابة المراد تسجیلھا.

 

 )55مادة (

إذا استوفت النقابة جمیع شروط التسجیل المنصوص علیھا في ھذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، 

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة بإدراج اسم النقابة والبیانات الخاصة بھا في السجل المعد لھذا 

دون أن یتخذ أي قرار الغرض، فإذا انقضت ثلاثة أشھر من تاریخ وصول طلب التسجیل إلى الوزارة 

 بشأنھ اعتبر ذلك بمثابة قرار بتسجیل النقابة ویجب في ھذه الحالة إدراج اسم النقابة في سجل النقابات.
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 )56مادة (

 -فور إتمام تسجیل النقابة  -ترسل وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة إلى مدیر مصلحة العمل بالولایة 

النقابة الأساسي مصدق علیھا وذلك لتسلیمھا إلى النقابة صاحبة  شھادة تسجیل معتمدة مع نسخة من نظام

الشأن، كما ترسل الوزارة صورا من الوثائق المذكورة إلى مدیر مصلحة العمل في كل ولایة تمارس 

 النقابة نشاطا فیھا، ویجب أن تحتفظ النقابة بالصورة الأصلیة لشھادة التسجیل.

 

 )57مادة (

صادر برفض تسجیل النقابة أمام المحكمة العلیا الاتحادیة وذلك خلال ستین یجوز الطعن في القرار ال

 یوما من تاریخ الإخطار برفض التسجیل.

 

 )58مادة (

أن یطلب إلى المحكمة الابتدائیة  -بعد موافقة وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة  -لناظر العمل في الولایة 

 لحكم بحل النقابة في الحالتین الآتیتین: التي یقع في دائرتھا مقر النقابة الرئیسي ا

إذا وقعت منھا مخالفة لحكم من الأحكام الواردة في ھذا القانون رغم سبق إنذارھا كتابة بإزالة أسباب  -أ

 المخالفة. 

 إذا زاولت النقابة نشاطا غیر مشروع.  -ب

ا أو یقرر وقف نشاط النقابة كلیویجوز للمجلس التنفیذي بعد موافقة وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة أن 

 جزئیا إلى أن تبت المحكمة في أمر الحل.
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 )59مادة (

في حالة حل النقابة اختیاریاً أو قضائیاً یجب إیداع أموالھا السائلة في مصرف تعینھ النظارة المختصة 

 ا. ذه الأموال إلیھبالولایة وذلك إلى أن تشكل نقابة جدیدة للمھنة أو في المؤسسة، وفي ھذه الحالة تسلم ھ

فإذا لم یتم تشكیل النقابة الجدیدة في مدى سنتین من تاریخ الإیداع جاز بقرار من ناظر العمل إنفاق ھذه 

 الأموال فیما یعود على العمال بالنفع.

 

 )60مادة (

 تبدأ السنة المالیة للنقابة من أول ینایر وتنتھي في آخر دیسمبر من كل عام.

 

 )61مادة (

ابة أن ترسل إلى كل من مدیر مصلحة العمل في الولایة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعیة في على النق

دیسمبر  31میعاد أقصاه أول أبریل من كل سنة نسخة من حسابھا الختامي عن السنة المالیة المنتھیة في 

ییر حدث خلال العام السابق على أن یكون معتمداً طبقاً لما تقرره اللوائح، كما ترسل إخطاراً عن كل تغ

 المذكور بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة. 

ویجوز لمدیر مصلحة العمل في الولایة أن یطلب من النقابة ما یلزم من بیانات للتحقق من صحة البیانات 

 الخاصة بممتلكات ودیون النقابة.

 

 )62مادة (

ال أو أن یكلفھ بالاستقالة من یحظر على صاحب العمل أن یطلب من العامل عدم الاشتراك في نقابة عم

عضویة نقابة أو أن یفصلھ من العمل أو یضطھده بسبب انضمامھ إلى النقابة أو مساھمتھ في نشاطھا في 
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غیر ساعات العمل، أو أثناء العمل بتصریح منھ، ویعاقب صاحب العمل على ارتكاب شيء من ذلك 

 بغرامة لا تجاوز خمسین جنیھاً.

 

 )63مادة (

عمال في كل ولایة تكوین اتحادات للدفاع عن المصالح المشتركة ویحدد الحد الأدنى لعدد لنقابات ال

النقابات التي یؤلف منھا الاتحاد بلائحة تصدر من وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة، ویتبع في تكوین 

نظام یتضمن ال ھذه الاتحادات وتسجیلھا وحلھا الأحكام الخاصة بالنقابات الواردة في ھذا الفصل ویجب أن

الأساسي للاتحاد القواعد التي تتبع في تمثیل النقابات المنضمة للاتحاد في مجلس الإدارة والجمعیة 

 العمومیة.

 

 )64مادة (

لاتحادات العمال في الولایات أن تكون اتحاداً عاماً للإشراف على شؤونھا وتوجیھھا توجیھاً موحداً 

ز تكوین أكثر من اتحاد عام واحد في لیبیا، ویتبع في تكوینھ وللدفاع عن المصالح المشتركة ولا یجو

 وتسجیلھ وحلھ الأحكام الخاصة بالنقابات. 

ویجب أن یتضمن النظام الأساسي القواعد التي تتبع في تمثیل الاتحادات المنظمة للاتحاد العام في مجلس 

 الإدارة والجمعیة العمومیة. 

 المنظمات الدولیة بعد موافقة وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة. وللاتحاد العام الحق في الانضمام إلى

 

 )65مادة (
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یعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة جنیھات كل نقابة أو اتحاد ارتكب مخالفة خاصة بالإخطارات  -1

 والبیانات والمستندات المنصوص علیھا في ھذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه. 

مدة لا تجاوز ثلاثة أشھر وبغرامة لا تجاوز خمسین جنیھاً أو بإحدى ھاتین العقوبتین  یعاقب بالحبس -2

كل شخص قدم أو تسبب عمداً في تقدیم معلومات غیر صحیحة أو غیر كاملة أو مضللة إلى مدیر مصلحة 

الحسابات  نات أوالعمل فیما یتعلق بالأمور الواردة في النظام الأساسي للاتحاد أو النقابة، أو الخاصة بالبیا

 أو المستندات الأخرى التي یجب تقدیمھا إلى مدیر مصلحة العمل. 

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شھراً  -3

وبغرامة لا تزید على عشرة جنیھات أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل شخص تعمد إعطاء نسخة غیر 

من النظام الأساسي للاتحاد أو النظام الأساسي للنقابة أو من التعدیلات الطارئة علیھما إلى صحیحة 

 عضو في النقابة أو الاتحاد أو إلى شخص ینوي الانضمام إلى النقابة مع علمھ بعدم صحتھا.

 

 الفصل الثاني عشر

 في منازعات العمل

 

 )66مادة (

دام أو ظروف وشروط العمل ویقع بین صاحب العمل وعدد ھو كل نزاع یتعلق بالاستخ الجماعي،النزاع 

من مجموع عمال المؤسسة أو المصنع أو القسم المھني ویشترط ألا یقل عدد  %40من عمالھ لا یقل عن 

 العمال المنازعین عن عشرین عاملا. 

ر ابقة اعتبفإذا كان واقعا بین صاحب العمل وعدد من العمال یقل عن القدر المشار إلیھ في الفقرة الس

 النزاع فردیاً.
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 )67مادة (

إذا وقع نزاع ـ جماعي أو فردي ـ ولم یوفق الطرفان فیما بینھما إلى تسویتھ، تتبع الإجراءات المبینة في 

المواد التالیة ولا یجوز للعمال اللجوء إلى الإضراب كما لا یجوز لصاحب العمل غلق محلھ أو تسریح 

 راءات وصدور الحكم أو القرار النھائي.العمال إلا بعد إتباع ھذه الإج

 

 )68مادة (

ختص بتسویة منازعات العمال موظفو التوفیق ومجالس التوفیق وھیئات التحكیم وفقا للأحكام المبینة في ی

 المواد التالیة. 

تبین اللوائح الإجراءات المتعلقة بعرض النزاع على موظفي التوفیق ومجلس التوفیق وھیئة التحكیم و

بالنسبة إلى مجلس التوفیق وھیئة التحكیم أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة فیما لم یرد فیھ  وتطبق

 نص خاص في ھذه اللوائح.

 

 )69مادة (

تعین السلطات المختصة في كل ولایة موظفین للتوفیق تكون مھمتھم تسویة المنازعات الفردیة التي تقع 

ام ھذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ویجوز تعیین موظف بین أصحاب العمل والعمال طبقا لأحك

 للتوفیق لمنطقة محددة أو لصناعات خاصة في منطقة معینة أو لصناعة معینة أو أكثر.

 

 )70مادة (
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یعین المجلس التنفیذي في كل ولایة مجلسا للتوفیق یختص بتسویة المنازعات الجماعیة ویشكل مجلس 

الجمعیة العمومیة بالمحكمة الابتدائیة في بدء كل سنة قضائیة وعضویة عدد التوفیق من قاضي تندبھ 

متساو من ممثلي أصحاب العمل والعمال الذین یعینون بعد التشاور مع اتحاد العمال في الولایة التابعین 

 لھا.

 

 )71مادة (

وتؤلف  ھذا القانونتشكل في كل ولایة ھیئة تحكیم تختص بالفصل في المنازعات الجماعیة طبقاً لأحكام 

 من ثلاثة مستشاري محكمة الاستئناف المدنیة تندبھم الجمعیة العمومیة في بدایة كل سنة قضائیة.

 

 )72مادة (

 یبدأ النزاع الجماعي من تاریخ إخطار أحد طرفي النزاع الطرف الآخر بمطالبھ.  -أ

ل، وعلى صاحب العمل أن یرد یجب على العمال أو نقابتھم إبلاغ طلباتھم كتابة إلى صاحب العم -ب

كتابة على ھذه الطلبات خلال مدة لا تجاوز سبعة أیام من تاریخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل وعلى 

 صاحب العمل أن یبلغ مصلحة العمل في الولایة نسخا من طلبات العمال وإجابة صاحب العمل علیھا. 

العمال بجوابھ جاز لكل من الطرفین إذا لم یوافق صاحب العمل على مطالب العمال أو لم یرض  -ج

 عرض النزاع على مجلس التوفیق بالولایة.

 

 )73مادة (
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یقوم مجلس التوفیق بتحري أسباب النزاع للوصول إلى تسویة ودیة عاجلة وعلیھ أن یصدر تقریره  -أ 

س قام المجل یوما من تاریخ إحالة النزاع إلیھ فإذا كان التقریر منھیا للنزاع باتفاق الطرفین 15خلال 

 المذكور بإبلاغ طرفي النزاع ومدیر مصلحة العمل بنسخ من ھذا التقریر. 

إذا لم یتمكن مجلس التوفیق من إنھاء النزاع فعلى رئیسھ أن یحیل ملف النزاع إلى ھیئة التحكیم  -ب 

لة عن خلال سبعة أیام مرفق بتقریر واف عن مراحل النزاع وملابساتھ، ویخطر ذوو الشأن بھذه الإحا

 طریق مدیر العمل بالولایة. 

ویجب أن یتضمن تقریر مجلس التوفیق بیان الإجراءات والخطوات التي لجأ المجلس إلیھا لتحقیق  -جـ 

 وقائع النزاع وأسبابھ والظروف المحیطة بھ مع إیضاح الأسباب التي اعترضت تسویتھ.

 

 )74مادة (

وترسل قرارھا إلى السلطات  رسوم،عة وبدون تفصل ھیئة التحكیم في النزاع وعلى وجھ السر -أ

 ویجوز لھا أن تصدر قرارات مؤقتة قبل البت في النزاع.  ه،صدورالمختصة في الولایة فور 

 یجب على العمال أو نقابتھم إبلاغ مسببا وأن یوقعھ جمیع الأعضاء.  -ب

 بھ،یوما من تاریخ إبلاغھ  15یبلغ مدیر مصلحة العمل قرار ھیئة التحكیم إلى طرفي النزاع خلال  -جـ

 وینشر القرار في الجریدة الرسمیة.

 

 )75مادة (

ینفذ تقریر مجلس التوفیق المنھي للنزاع أو قرار ھیئة التحكیم ابتداء من التاریخ المحدد لنفاذه فیھ ولا 

 یجوز إثارة النزاع الذي صدر التقریر أو القرار في شأنھ خلال سنة من تاریخ نفاذه.
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 )67مادة (

یكون قرار ھیئة التحكیم أو تقریر مجلس التوفیق المنھي للنزاع ملزما لجمیع الأطراف في النزاع الذي 

 صدر القرار أو التقریر بشأنھ مع مراعاة ما یلي: 

 إذا كان صاحب العمل طرفا في النزاع أصبح ورثتھ أو خلفاؤه أو وكلاؤه ملزمین بھذا القرار.  -أ

مؤسسة طرفا في النزاع أصبح جمیع العمال المستخدمین في تلك المھنة أو  إذا كان عمال مھنة أو -ب

 المؤسسة ملزمین بھذا القرار.

 

 )77مادة (

إذا وقع نزاع فردي خاص بالعمل أو كان ھناك احتمال وقوع مثل ھذا النزاع وجب على موظف  -أ

 التوفیق أن یدعو الطرفین إلى المفاوضة لتسویة النزاع. 

مكن الوصول إلى تسویة النزاع وجب على موظف التوفیق خلال عشرة أیام من تاریخ بدئھ فإذا لم ی -ب

أن یرسل تقریرا كاملا إلى مدیر مصلحة العمل عن الوقائع والأسباب التي یرى أنھا أدت إلى عدم إمكان 

 تسویة النزاع. 

واه أمام الجھة القضائیة ویكون لكل من الطرفین بعد انقضاء العشرة الأیام المشار إلیھا أن یرفع دع

 المختصة.

 

 )78مادة (

یعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنیھات كل عامل یرتكب عمدا عملا فیھ إخلال بشروط قرار التحكیم  -1

 وفي حالة العود یعاقب العامل بغرامة لا تجاوز عشرة جنیھات.  لھ،الذي یعتبر ملزما 
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عمل یرتكب عمدا عملا فیھ إخلال بشروط قرار  ویعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنیھ كل صاحب -2

 وفي حالة العود یعاقب صاحب العمل بغرامة لا تجاوز مائتي جنیھ. لھ،التحكیم الذي یعتبر ملزما 

 

 )79مادة (

لا یجوز لصاحب العمل أثناء السیر في إجراءات التوفیق أمام مجلس التوفیق أو أثناء عرض النزاع أمام 

شروط الاستخدام التي كانت ساریة قبل بدء الإجراءات تغییرا یترتب علیھ إلحاق  ھیئة التحكیم أن یغیر

ضرر بالعمال أو أن یطرد أو یوقع جزاء على أي عامل دون تصریح كتابي بذلك من مجلس التوفیق أو 

ھیئة التحكیم حسب الأحوال ویعاقب صاحب العمل في حالة ارتكابھ عملا من الأعمال المنصوص علیھا 

 ه المادة بغرامة لا تجاوز مائة جنیھ.في ھذ

 

 الفصل الثالث عشر

 في الإضراب

 

 )80مادة (

یحظر الإضراب على كل عامل یقوم بالخدمة في المرافق العامة أو بعمل یسد حاجة عامة كما یحظر 

 الإضراب التضامني والإضراب الذي لا یمت إلى العمل بصلة.

 

 )81مادة (

لسابقة یجوز للعمال الإضراب كما یجوز لصاحب العمل غلق محلھ بمراعاة مع عدم الإخلال بحكم المادة ا

 ما یأتي: 
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أن یكون قد صدر لصالح العمال أو صاحب العمل تقریر منھي للنزاع من لجنة التوفیق أو قرار نھائي  -أ 

 من ھیئة التحكیم أو حكم قضائي نھائي. 

 تاریخ إعلانھ بالتقریر أو القرار أو الحكم. أن یمتنع الطرف الأخر عن التنفیذ خلال أسبوع من  -ب 

أن یخطر أحد الطرفین كلا من الطرف الأخر ومدیر مصلحة العمل بالعزم على الإضراب أو الغلق  -جـ 

 بكتاب مسجل قبل المیعاد المحدد لبدء الإضراب أو الغلق بأسبوعین على الأقل.

 

 )82مادة (

ویحتفظ العمال خلال فترة  العمل،دة السابقة فسخ عقد لا یترتب على وقوع الإضراب وفقا لحكم الما

 الإضراب بكامل أجورھم وحقوقھم الأخرى.

 

 )83مادة (

یعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة جنیھات كل  العقوبات،مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون 

 عامل یضرب أو یعضد إضراباً یعتبر محرما وفقا لأحكام ھذا القانون. 

یعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنیھ كل صاحب عمل یغلق أو یعضد إغلاقا لمؤسسة یعتبر محرما طبقا و

 لأحكام ھذا القانون. 

فإذا كان الإضراب أو الإغلاق متعلقا بعمل یسد حاجة عامة فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة 

 ین جنیھا. أشھر ولا تزید على ستة أشھر والغرامة التي لا تجاوز خمس

ویعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي جنیھ كل شخص یعطي أو یطلب نقودا لتأیید إضراب محرم مع علمھ 

 بذلك.
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 )84مادة (

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر یعاقب بالحبس مدة لا تقل 

لا تخریبیة في المؤسسة أو المصنع أو یعتدي عن ستة أشھر ولا تزید على سنة كل عامل یرتكب أعما

على حریة زملائھ الذین یرغبون في العمل أثناء الإضراب أو یعتدي بالقول أو الفعل على صاحب العمل 

 أو وكلائھ أو ممثلیھ.

 

 )85مادة (

یجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة وبناء على ظروف تقتضیھا 

اعتبار إضراب العمال المحرم غیر  -بعد موافقة السلطات المختصة بالولایة  -ة العامة أن یقرر المصلح

فاسخ لعقد العمل، وأن یقرر إعادة العمال إلى أعمالھم ویجب على أصحاب العمل في ھذه الحالة أن 

 لس الوزراء. فإذایفتحوا مؤسساتھم أو مصانعھم وأن یعیدوا العمال إلى العمل من تاریخ إبلاغھم قرار مج

امتنعوا أو عرقلوا عودة العمل إلى مجراه، وجب علیھم دفع أجور العمال كاملة اعتبارا من تاریخ صدور 

 قرار مجلس الوزراء.

 

 الفصل الرابع عشر

 أحكام عامة وانتقالیة

 

 )86مادة (

 ه مصلحة العملعلى كل صاحب عمل یستخدم أكثر من مائة عامل أن یكون لدیھ نظام أساسي لعملھ تعتمد

في الولایة، ویقدم النظام الأساسي لاعتماده خلال ثلاثة أشھر من تاریخ افتتاح المؤسسة أو المصنع. 
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ویجوز لمصلحة العمل أن تطلب من صاحب العمل إدخال التعدیلات اللازمة على ھذا النظام بما یتفق مع 

ص من الحقوق التي یتمتع بھا العمال وفقا أحكام ھذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، وبحیث لا ینتق

 للمستوى والعرف الجاري في المھنة التي یمارسونھا. 

وعلى صاحب العمل أن یعلن النظام الأساسي بعد اعتماده في مكان ظاھر بمحل العمل ولا یسري حكم 

 الفقرة السابقة على المؤسسات الموسمیة والأعمال العارضة.

 

 )87مادة (

النظام الأساسي على مختلف القواعد الفنیة والإداریة اللازمة لحسن سیر العمل في یجب أن ینص في 

 المؤسسة أو المصنع والوقایة العمالیة وبصفة خاصة على ما یأتي: 

 كیفیة الاستخدام وشروطھ.  -أ

 كیفیة دفع الأجور ومكان وزمان الدفع.  -ب

 شروط توقیع الجزاءات ومنح المكافآت.  -جـ

 یف العمال وتثبیتھم وترفیعھم إذا كانت طبیعة العمل تستدعي مثل ھذه الأحكام.شروط تصن -د

 

 )88مادة (

یجب على صاحب العمل إمساك السجلات وتقدیم البیانات التي تنص علیھا اللوائح وذلك بالإضافة إلى 

 السجلات والبیانات المنصوص علیھا في ھذا القانون.

 

 )89مادة (
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مؤسسات الخاضعة لأحكام ھذا القانون جمیع الإخطارات التي تنص علیھا تعلن في مكان ظاھر في ال

 اللوائح.

 

 )90مادة (

لا یجوز إقامة الدعوى العمومیة عن أیة مخالفة لأحكام ھذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه بعد 

 مضي سنة میلادیة على ارتكابھا.

 

 )91مادة (

عة وتعفى جمیع الدعاوى التي یرفعھا العمال على أصحاب یفصل في الدعاوى العمالیة على وجھ السر

 العمل استناداً إلى أحكام ھذا القانون من الرسوم القضائیة.

 

 )92مادة (

یعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة جنیھات كل من ارتكب مخالفة لأحكام ھذا القانون أو اللوائح الصادرة 

 وذلك في حالة عدم النص على عقوبة أخرى. بمقتضاه،

 

 )93مادة (

 تصدر اللوائح المنصوص علیھا في ھذا القانون بقرار من وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة.

 

 )94مادة (
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لإشراف ا -لضمان تنسیق السیاسة العامة في الشؤون العمالیة  -یتولى وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة 

ءات التي تنص علیھا اللوائح، ویجب أن على تنفیذ أحكام ھذا القانون، ویتم ھذا الإشراف وفقا للإجرا

  -یأتي: تتضمن ما 

 أن یزود مدیر مصلحة العمل الوزیر بالمعلومات والوثائق والإحصاءات الخاصة بحالة العمال.  -1

 الاجتماع بنظار العمل مرة على الأقل في كل سنة.  -2

 مالیة أو في موضوعات معینة.تشكیل لجنة اتحادیة استشاریة دائمة لتقدیم المشورة في الشؤون الع -3

 

 )95مادة (

یستحق العامل الذي تنتھي خدمتھ بسبب الفصل أو العجز أو الوفاة خلال خمس سنوات من تاریخ  -1

, مكافأة 1957لسنة  53سریان الأحكام الخاصة بفرع معاش الشیخوخة في قانون التأمین الاجتماعي رقم 

 سابقة على العمل بأحكام ھذا القانون تحسب على النحو الآتي: عن المدة التي قضاھا في الخدمة ولو كانت 

 أجر أسبوعین عن كل سنة من سني الخدمة إذا كانت مدة الخدمة لا تجاوز خمس عشرة سنة.  -أ

 أجر شھر عن كل سنة من سني الخدمة التي تزید على خمس عشرة سنة.  -ب

 نصف المكافأة المحددة في الفقرة السابقة. یستحق العامل الذي تنتھي خدمتھ بسبب الاستقالة  -2

 تحسب المكافأة على أساس الأجر الأخیر الذي كان یتقاضاه العامل عند تركھ الخدمة.  -3

وفي جمیع الأحوال تستبعد من سني الخدمة المدة التي دفعت عنھا الأقساط الخاصة بفرع تأمین معاش  -4

 . 1957لسنة  53رقم  الشیخوخة طبقاً لقانون التأمین الاجتماعي

ولا تسري أحكام ھذه المادة على العمال الذین كانوا یتمتعون بنظام التأمین الاجتماعي الخاص  -5

 م. 1957دیسمبر  5بالمعاش وفقاً للقوانین التي كانت ساریة عند نفاذ قانون العمل الصادر في 
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 )96مادة (

حقوق التي اكتسبھا أي عامل بناء على قانون أخر أو لا یترتب على تنفیذ أحكام ھذا القانون أي مساس بال

 عقد عمل أو اتفاق مشترك أو حكم قضائي ویستثنى من ذلك الحقوق الخاصة بالنقابات. 

 ویقع باطلا كل شرط في عقد العمل یخالف أحكام ھذا القانون ما لم یكن أكثر فائدة للعامل.

 

 )97مادة (

وذلك  1957دیسمبر  5الصادرة بمقتضى قانون العمل الصادر في تبقى قائمة ومعمولا بھا جمیع اللوائح 

 إلى أن تلغى أو تعدل أو تستبدل وفقا لأحكام ھذا القانون.

 

 )98مادة (

، وھو تاریخ نفاذ قانون العمل 1958مارس  17تسري أحكام المادة الثانیة من ھذا القانون اعتبارا من 

 .1957دیسمبر  5الصادر في 

 

 )99مادة (

، ویلغى كل نص مخالف لأحكام ھذا القانون كما 1957دیسمبر سنة  5قانون العمل الصادر في یلغى 

 من قانون العمل المشار إلیھ. 73تلغى نھائیا التشریعات المنصوص علیھا في المادة 

 

 )100مادة (
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 رسمیة.ة الویعمل بھ من تاریخ نشره في الجرید القانون،على وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة تنفیذ ھذا 

 

 إدریس

 جماد 25صدر بقصر دار السلام العامرة في 

 ھـ. 1382ثاني سنة 

 م. 1962نوفمبر سنة  22الموافق 

 بأمر الملك

 أحمد عون سوف

 رئیس مجلس الوزراء بالوكالة

 عبد المولي لنقي

 وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة


